[bookmark: _Hlk172555450][image: A logo for a university

Description automatically generated]       جامعة ميدأوشن
               كلية الإدارة
تخصص ماجستير إدارة مخاطر 		



العنوان باللغة العربية 
دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية السعودية 2030

إعداد/ 
محمد صالح اليامي
251000589
إشراف/
د. أسماء أبو عنزة 
د. احمد راجح اسماعيل 
العام الدراسي
2025







[image: ]





فهرس




[bookmark: _Toc172397776][bookmark: _Toc172746089][bookmark: _Toc179741527][bookmark: _Toc210678640]المقدمة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تُعد صناعة المقاولات والهندسة من الركائز الأساسية التي تدعم نمو وتطور الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها البلاد في العقود الأخيرة. فالمملكة، ومن خلال رؤيتها الطموحة 2030، تسعى إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الصناعية والخدمية. وفي قلب هذه العملية التنموية، تأتي مشاريع المقاولات والهندسة لتلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الوطنية، حيث يتم تنفيذ عدد لا حصر له من المشاريع العمرانية، الصناعية، والنقل، التي تتطلب تخطيطاً دقيقاً وإدارة فعالة لمختلف المخاطر المرتبطة بها (Saber، 2021). 
غير أن مشاريع المقاولات والهندسة بطبيعتها معقدة ومتشعبة، إذ تتعرض لمجموعة واسعة من المخاطر التي قد تؤثر على نجاحها أو حتى على استمراريتها. تشمل هذه المخاطر مخاطر فنية، مالية، قانونية، وبيئية، إلى جانب مخاطر متعلقة بالتأخير في التنفيذ، تذبذب أسعار المواد، أو ظروف الطقس غير المتوقعة. وبالنظر إلى حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لتلك المشاريع، يصبح من الضروري جداً وجود آليات فعالة لإدارة تلك المخاطر والحد من تأثيراتها السلبية. هنا يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية حيوية تساعد في تقليل المخاطر المالية الناتجة عن هذه المشروعات، مما يخلق بيئة أكثر استقراراً وأماناً للمستثمرين والمنفذين على حد سواء (Morsi، 2025). 
في المملكة العربية السعودية، ومع تطبيق رؤية 2030، أخذت الجهات الحكومية والخاصة على عاتقها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تضمن تطبيق أنظمة التأمين بكفاءة وشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من ثقة المستثمرين. كما شهدت السوق السعودية توسعاً في منتجات التأمين المتخصصة التي تلبي الاحتياجات الفريدة لمشاريع المقاولات والهندسة، سواء من حيث التأمين ضد الحوادث، أو تأمين المعدات، أو تأمين المسؤوليات المهنية. وبفضل هذه التطورات، بات التأمين لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للحماية المالية، بل أصبح أداة استراتيجية متكاملة تساعد في تعزيز جودة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها ضمن الأطر الزمنية والميزانية المحددة (Alqahtani، 2024).
وعليه، تتطلب دراسة دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه هذه الصناعة، والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء رؤية 2030 لتحسين منظومة إدارة المخاطر. كما تستلزم هذه الدراسة تحليل العلاقة بين التأمين والمخاطر الهندسية والمالية، وتأثيراتها على استدامة المشاريع، فضلاً عن استعراض التشريعات والأنظمة الداعمة التي تسهم في تطوير قطاع التأمين بما يتوافق مع الأهداف الوطنية التنموية (Orlando، 2021).
تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية التأمين كأداة فعالة في إدارة المخاطر، وكيف ساهمت رؤية السعودية 2030 في تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى تقديم رؤى متعمقة تساعد في تحسين الأداء المستقبلي لمشاريع المقاولات والهندسة، وتقليل المخاطر التي قد تعيق تحقيق طموحات المملكة التنموية.

[bookmark: _Toc210678641]مشكلة الدراسة 
تواجه مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة تتعلق بإدارة المخاطر التي قد تؤثر سلبًا على جودة التنفيذ، الجدول الزمني، والميزانية المخصصة لهذه المشاريع الحيوية. على الرغم من التوسع الكبير والاستثمارات الضخمة التي تشهدها هذه المشاريع ضمن إطار رؤية السعودية 2030، إلا أن عدم كفاية آليات إدارة المخاطر، لا سيما التأمين، يعرض المشاريع لمخاطر مالية وتقنية وقانونية قد تؤدي إلى خسائر جسيمة وتعطيلات غير متوقعة. وتتمثل المشكلة الرئيسية في مدى قدرة قطاع التأمين في المملكة على توفير حلول متكاملة وفعالة لإدارة هذه المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي لمشاريع المقاولات والهندسة. فعدم تطوير منظومة التأمين بشكل يلبي متطلبات المشاريع المتنوعة والمعقدة يضعف من قدرة أصحاب المشاريع على مواجهة التحديات، مما يؤدي إلى تعثر بعض المشاريع أو زيادة تكاليفها، وهو ما ينعكس على تحقيق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية والتنموية.
إن هذه المشكلة تتفاقم بسبب مجموعة من العوامل منها ضعف الوعي بأهمية التأمين كأداة لإدارة المخاطر، التحديات التشريعية والتنظيمية، محدودية المنتجات التأمينية المتخصصة، وصعوبات في تقييم وتحديد المخاطر بدقة. لذا، فإن الحاجة ملحة لدراسة دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة بشكل دقيق، من أجل تقديم توصيات تسهم في تحسين أداء قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في تحقيق نجاح المشاريع الضخمة التي تعتمد عليها التنمية الوطنية (Alajmi، 2022).
المشاكل المترتبة على المشكلة الرئيسية:
· زيادة المخاطر المالية؛ عدم وجود تغطية تأمينية كافية يؤدي إلى تحمل أصحاب المشاريع خسائر مالية ضخمة في حالة وقوع الحوادث أو الأضرار.
· تعطيل تنفيذ المشاريع؛ عدم وجود إدارة فعالة للمخاطر يزيد من احتمالية تأخير المشاريع بسبب الحوادث غير المتوقعة أو نقص الموارد.
· ارتفاع تكاليف المشاريع؛ ضعف التأمين يؤدي إلى زيادة التكاليف غير المخططة التي تتطلب مزيداً من التمويل لتغطية الأضرار أو الإصلاحات.
· ضعف الثقة بين الأطراف المعنية؛ سواء بين المستثمرين، المقاولين، أو الجهات الحكومية، مما يعيق الشراكات والتعاون المثمر.
· التحديات التشريعية والتنظيمية؛ عدم وجود إطار قانوني واضح أو ملائم يدعم تطبيق أنظمة التأمين المتخصصة في المشاريع الهندسية.
· تراجع جودة المشاريع؛ نتيجة لعدم القدرة على إدارة المخاطر التقنية والهندسية، ما يؤثر على مستوى الجودة والاعتمادية.
· تأثير سلبي على تحقيق رؤية 2030؛ حيث أن تعثر المشاريع أو زيادتها في التكلفة يهدد الجدول الزمني والأهداف الاقتصادية الوطنية (Alfraidi، 2020).
بناءً على المشكلة الرئيسية للدراسة، فإن السؤال الرئيسي للدراسة يكمن في: ما هو دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية، وكيف يمكن تطوير منظومة التأمين لتلبية متطلبات رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة والنجاح لهذه المشاريع؟
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· الأهمية العلمية
تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في تقديم إسهام معرفي واضح ومتميز حول دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة، خصوصًا في سياق المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 التي تمثل إطارًا تنمويًا طموحًا ومتطورًا. حيث تركز الدراسة على تحليل المفاهيم النظرية المتعلقة بإدارة المخاطر والتأمين، وربطها بالتحديات والفرص الواقعية التي تواجه قطاع المقاولات والهندسة في المملكة. كما تسعى الدراسة إلى إثراء المكتبة العلمية العربية ببحوث معمقة تتناول العلاقة بين التأمين وإدارة المخاطر في مشاريع البناء والتشييد، مما يعزز فهم الباحثين والمهتمين للآليات والأساليب الفعالة التي تضمن استدامة هذه المشاريع وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهذا بدوره يفتح آفاقًا جديدة للبحث المستقبلي في مجالات التأمين الهندسي وإدارة المخاطر في بيئات اقتصادية متغيرة وسريعة التطور (Alqahtani F.، 2024).
· الأهمية العملية
أما على الصعيد العملي، فتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تساهم في تعزيز الأداء الإداري والمالي لمشاريع المقاولات والهندسة عبر تطوير وتطبيق آليات تأمين متطورة تواكب متطلبات رؤية السعودية 2030. فمن خلال تسليط الضوء على دور التأمين في تخفيف الأعباء المالية وتقليل المخاطر التي تواجه هذه المشاريع، توفر الدراسة توصيات عملية تستهدف الجهات الحكومية، شركات التأمين، والمقاولين لتحسين عمليات إدارة المخاطر، وتقوية منظومة الحماية التأمينية. وهذا يساهم بشكل مباشر في تقليل حالات التعثر والتأخير، وضمان جودة تنفيذ المشاريع، وبالتالي دعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المقاولات والهندسة. كما تساعد الدراسة في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المشاريع وأصحاب القرار حول أهمية التأمين كأداة استراتيجية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان نجاح المشاريع التنموية الكبرى (Abougamil، 2023).
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· الهدف الرئيسي للدراسة:
تحديد دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية، وتحليل كيفية تطوير منظومة التأمين بما يتوافق مع متطلبات رؤية السعودية 2030 لضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع.
· الأهداف الفرعية:
1. تحليل أنواع المخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة، وتأثيرها على تنفيذ المشاريع وجودتها.
2. دراسة دور التأمين في التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن المخاطر، ومدى فعالية المنتجات التأمينية المتوفرة في السوق السعودي.
3. تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي لأنظمة التأمين المتعلقة بالمشاريع الهندسية، ومدى ملاءمتها لدعم إدارة المخاطر وفق رؤية 2030.
4. استكشاف التحديات التي تواجه قطاع التأمين في تغطية مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة، واقتراح حلول عملية لتطوير القطاع.
5. تقديم توصيات عملية تساعد في تحسين استخدام التأمين كأداة استراتيجية لإدارة المخاطر، بما يضمن تعزيز الاستدامة والجودة في تنفيذ المشاريع الكبرى بالمملكة.
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· [bookmark: _Toc172397781][bookmark: _Toc172746094][bookmark: _Toc179741532]السؤال الرئيسي:
ما هو دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية، وكيف يمكن تطوير منظومة التأمين بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع؟
· الأسئلة الفرعية:
1. ما هي أنواع المخاطر التي تواجه مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية؟
2. كيف يساهم التأمين في تقليل الأعباء المالية الناجمة عن هذه المخاطر؟
3. ما مدى كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي لأنظمة التأمين المتعلقة بالمشاريع الهندسية في المملكة؟
4. ما هي التحديات التي تواجه قطاع التأمين في تغطية مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة؟
5. ما هي الإجراءات والتوصيات التي يمكن اعتمادها لتطوير منظومة التأمين لتعزيز إدارة المخاطر في مشاريع المقاولات والهندسة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030؟
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· الفرض الرئيسي للدراسة:
يلعب التأمين دورًا فعالًا في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية، ويساهم تطوير منظومة التأمين بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 في تعزيز استدامة ونجاح هذه المشاريع.
· الفرضيات الفرعية:
1. توجد أنواع متعددة من المخاطر التي تواجه مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة والتي تؤثر بشكل كبير على تنفيذها.
2. يساهم التأمين بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخاطر المرتبطة بمشاريع المقاولات والهندسة.
3. الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي لأنظمة التأمين في المملكة لا يزال بحاجة إلى تطوير ليواكب متطلبات مشاريع المقاولات والهندسة ورؤية 2030.
4. يواجه قطاع التأمين تحديات جوهرية تعيق قدرته على توفير تغطية شاملة وفعالة لمخاطر مشاريع المقاولات والهندسة.
5. اعتماد سياسات تأمينية متطورة ومتخصصة يمكن أن يحسن من إدارة المخاطر ويعزز من جودة واستدامة مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة.
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تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من النظريات والمفاهيم العلمية التي تشكل الإطار الفكري والمنهجي لتحليل دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة، لا سيما في سياق التطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. وتتمحور النظرية العلمية المتبعة حول مفهوم إدارة المخاطر والتأمين الهندسي، مع التركيز على كيف يمكن دمج هذه المفاهيم لتحقيق إدارة متكاملة للمخاطر وتعزيز استدامة المشاريع (Yu، 2024).
في البداية، تستند الدراسة إلى النظرية الأساسية لإدارة المخاطر التي تعرف بأنها عملية منهجية لتحديد وتقييم والتعامل مع المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المشروع. تتضمن هذه النظرية مراحل متعددة تبدأ بتحديد المخاطر المحتملة، ثم تقييمها من حيث الاحتمالية والتأثير، يلي ذلك اختيار الأساليب المناسبة للتحكم فيها مثل تجنبها أو تقليلها أو نقلها، وأخيراً مراقبة تلك المخاطر بشكل مستمر طوال دورة حياة المشروع. تُعد آلية نقل المخاطر من خلال التأمين أحد الأساليب الحيوية في هذه النظرية، إذ تتيح لشركات المقاولات والهندسة تحويل الأعباء المالية الناجمة عن المخاطر إلى جهات التأمين مقابل دفع أقساط محددة، مما يوفر حماية مالية ويدعم استقرار تنفيذ المشاريع (Sultan، 2025).
كما، تعتمد الدراسة على نظريات التأمين الحديثة التي تركز على تطوير منتجات تأمينية متخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لمشاريع البناء والهندسة. هذه النظريات تؤكد أهمية وجود حلول تأمينية شاملة لا تغطي فقط المخاطر التقليدية مثل الأضرار المادية أو الحوادث، بل تشمل أيضاً مخاطر التأخير، المسؤوليات المهنية، والمخاطر البيئية. ويأتي في مقدمة هذه النظريات مفهوم التأمين الهندسي (Engineering Insurance) الذي يُعتبر أداة حيوية للتعامل مع المخاطر الفنية والتقنية التي تواجه المشاريع الإنشائية، ويشمل تأمين المعدات، تأمين الأداء، وتأمين المسؤولية المدنية والهندسية. ومن خلال تطبيق هذه النظريات، تسعى الدراسة إلى تحليل مدى ملاءمة وتطور هذه المنتجات التأمينية في السوق السعودي (Comunale، 2024).
كما، تستفيد الدراسة من نظريات التنمية الاقتصادية المرتبطة بإطار رؤية السعودية 2030، والتي تركز على أهمية بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على استثمارات استراتيجية في البنية التحتية والصناعات التحويلية. وهذه النظريات تعطي أهمية خاصة لدور إدارة المخاطر والتأمين في تحقيق الاستقرار المالي والبيئي للمشاريع الكبرى، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحفز التنمية المستدامة. لذا، فإن الدمج بين نظريات إدارة المخاطر والتأمين من جهة، ونظريات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، يوفر إطارًا متكاملاً لفهم كيفية مساهمة التأمين في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال دعم مشاريع المقاولات والهندسة (Brika، 2025).
تعتمد الدراسة على المنهج العلمي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات من مصادر متنوعة مثل الدراسات السابقة، التقارير الحكومية، والإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى تحليل السياسات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين في المملكة. هذا المنهج يسمح بفحص الواقع الحالي لمنظومة التأمين، تحديد نقاط القوة والضعف، واستشراف آفاق التطوير المستقبلية بما يتناسب مع رؤية السعودية 2030. ويهدف هذا الإطار النظري إلى توفير أساس علمي رصين يمكن البناء عليه لتقديم توصيات عملية تسهم في تعزيز فعالية التأمين كأداة لإدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة (Guendouz، 2020). 
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تعتبر المرحلة النظرية لأي دراسة أكاديمية جسرًا أساسيًا لفهم الخلفية العلمية والعملية لموضوع البحث، ومن هنا تنبع أهمية هذا الفصل الذي يتناول الأسس المعرفية التي بُنيت عليها الدراسة، ويفسح المجال لتحليل الجوانب المتعددة للقضية المطروحة. في هذه الدراسة، التي تتناول "دور التأمين في إدارة مخاطر مشاريع المقاولات والهندسة في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية السعودية 2030"، تأتي الحاجة الماسة إلى تسليط الضوء على مفاهيم جوهرية متداخلة، تُشكل البنية التحتية للفهم العميق لموضوع الدراسة، سواء من حيث طبيعة المخاطر التي تحيط بقطاع المقاولات والهندسة، أو من حيث الأدوار المتعددة التي يمكن أن يلعبها التأمين كآلية استراتيجية للحد من تلك المخاطر.
سيركّز هذا الفصل على تحليل الأبعاد النظرية المتصلة بالموضوع، وشرح المنطلقات المفاهيمية والمرتكزات العلمية التي تساعد في استيعاب العلاقات بين مكونات الظاهرة المدروسة. ومن خلال هذا التحليل، سيتم ربط الجوانب العملية بالتأصيل العلمي، بما يسمح بفهم أعمق للسياق العام الذي تتحرك فيه المشاريع الهندسية والمقاولات داخل المملكة، خاصةً في ظل الطموحات الوطنية الكبرى لرؤية السعودية 2030، التي أطلقت مشروعات ضخمة وغير مسبوقة على المستويين المحلي والإقليمي.
يمثل هذا الإطار فرصة لفهم كيفية تفاعل الجهات الفاعلة في السوق – كالمقاولين، وشركات التأمين، والجهات التنظيمية – مع البيئة المعقدة للمخاطر، لا سيما في ظل التوسع في المشروعات الكبرى مثل "نيوم"، و"ذا لاين"، ومشروعات البنية التحتية الأخرى التي تتطلب استعدادات نوعية لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأداء. كما يسلط الضوء على الحاجة لتوظيف أدوات علمية ومنهجية لفهم تلك المخاطر، وتصنيفها، وتحديد سبل معالجتها بفعالية، من خلال نظم تأمينية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية ومع التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر.
ومن خلال هذا الفصل، سيتم أيضًا التمهيد لتحديد العلاقات بين العوامل التي تؤثر في فاعلية التأمين كوسيلة لإدارة مخاطر المشاريع، سواء كانت هذه العوامل تتعلق بطبيعة المخاطر نفسها، أو بآليات التأمين، أو بالإطار التنظيمي والسياسات ذات العلاقة. كما أن تحليل السياق السعودي يمنح هذا الفصل بعدًا خاصًا، نظرًا لأن المملكة تشهد تحولات هيكلية في مجال الاقتصاد والتنمية، مما يفرض أنظمة متجددة لإدارة المخاطر تكون أكثر شمولية ومرونة.
إن أهمية هذا الفصل لا تقتصر فقط على تقديم الأساس العلمي لفهم الظاهرة، بل تمتد لتُشكّل نقطة انطلاق لفهم نتائج الدراسة لاحقًا، من خلال تحديد الإطار الذي تندرج فيه المتغيرات، وتوضيح الخلفية العلمية التي تدعم العلاقة بين مكونات البحث. كذلك، يوفر هذا الفصل مرجعية نقدية عبر مراجعة ما كُتب سابقًا حول الموضوع، بما يسمح بتحديد الثغرات المعرفية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها، ويضمن تكاملًا بين ما هو نظري وما هو تطبيقي في تناول قضية التأمين والمخاطر في مشاريع المقاولات والهندسة داخل السعودية.

التأمين وأنواعه في المملكة العربية السعودية
يُعد التأمين أداة مالية رئيسية لإدارة المخاطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى توزيع المخاطر وتخفيف آثارها المالية على الأفراد والمؤسسات. يشهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نموًا مطردًا نتيجةً للتحسينات التنظيمية والتشريعية التي قادتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لا سيما منذ اعتماد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. يُصنف التأمين في المملكة العربية السعودية إلى عدة فروع رئيسية، أبرزها:
· يشمل التأمين العام تأمين الممتلكات، والتأمين البحري، وتأمين السيارات، والتأمين الهندسي، وتأمين الحريق.
· يُعد التأمين الصحي من أكثر أنواع التأمين شيوعًا في المملكة، لا سيما منذ أن أصبح التأمين الطبي إلزاميًا لموظفي القطاع الخاص.
· تأمين الحماية والادخار: يهدف هذا النوع من التأمين إلى توفير الأمن المالي طويل الأجل للأفراد والأسر.

يركز هذا البحث على التأمين الهندسي، المصمم لحماية مشاريع البناء والبنية التحتية من مخاطر الأعطال والانهيارات والحوادث أثناء الإنشاء.
تقدم شركات التأمين السعودية، مثل تكافل الراجحي، وميدغلف، وأسيج للتأمين التعاوني، وملاذ للتأمين، وبوبا العربية، والتعاونية للتأمين، حلولاً هندسية متخصصة. وقد ساهمت هذه الشركات في تنويع عروض التأمين وزيادة المعرفة التأمينية. ومع ذلك، لا تزال العقبات التشريعية والعملية تعيق انتشار التأمين الهندسي ودمجه في استراتيجيات إدارة المخاطر لمشاريع البناء الكبيرة. وهذا ما تهدف رؤية السعودية 2030 إلى حلّها من خلال تعزيز الشفافية، والاستدامة المالية، وتطوير الأسواق المالية.
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· المتغير التابع – التأمين
يُعد التأمين المتغير التابع في هذه الدراسة، حيث يتم قياسه بوصفه الأداة الأساسية التي تهدف إلى التخفيف من آثار المخاطر التي تواجه مشاريع المقاولات والهندسة. ويُقصد بالتأمين هنا تلك التغطيات التأمينية الفنية والمالية التي تقدمها شركات التأمين، سواء في صورة تأمين على المشاريع الإنشائية، أو تأمين على المعدات، أو تأمين ضد المسؤوليات، أو تأمين ضد الأخطار الطبيعية. ويُعد التأمين أحد المكونات الحيوية لإدارة المخاطر في المشاريع الكبرى، إذ يمنح المقاولين والمستثمرين الثقة المالية والاستقرار التشغيلي اللازمين للمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة.
في إطار رؤية السعودية 2030، يمثل التأمين أداة استراتيجية لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة، خاصة مع ازدياد عدد المشاريع الضخمة كمشاريع "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر". وعليه، فإن فعالية التأمين تقاس بمدى قدرته على مواجهة وتغطية المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، والتقليل من خسائرها على جميع أطراف المشروع (Gracias، 2024).

· المتغيرات المستقلة
1. المخاطر المالية
تمثل المخاطر المالية أحد أبرز التحديات التي تؤثر على نجاح مشاريع المقاولات والهندسة. وتشمل هذه المخاطر تقلب أسعار المواد الخام، تغييرات في أسعار الفائدة، مشاكل السيولة، أو تأخر السداد من الجهات المالكة للمشروع. هذه المخاطر تؤثر بشكل مباشر على ميزانية المشروع واستمراريته. في هذا السياق، يلعب التأمين دورًا مهمًا في حماية الأطراف من الانهيار المالي، من خلال تغطيات مثل التأمين ضد تعثر المقاولين أو التأمين على التمويل، مما يجعل إدارة هذه المخاطر أكثر مرونة وكفاءة.
2. الكوارث الطبيعية
تُعد الكوارث الطبيعية من العوامل غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في مشاريع البناء والهندسة، مثل السيول، الزلازل، العواصف الرملية، أو ارتفاع درجات الحرارة بشكل يؤثر على جودة المواد والإنشاءات. وفي المملكة العربية السعودية، ورغم أن نسبة حدوث بعض الكوارث قليلة مقارنة بدول أخرى، إلا أن التغيرات المناخية وزيادة عدد المشاريع في مناطق متنوعة جغرافيًا يجعل الاستعداد لمثل هذه الكوارث أمرًا حتميًا. وهنا يأتي دور التأمين في نقل عبء هذه المخاطر إلى جهات مؤمنة، مما يقلل من أثرها المالي والتشغيلي على المشروع.
3. جذب الاستثمارات
لا يمكن إغفال أهمية البيئة الاستثمارية الآمنة في جذب رؤوس الأموال إلى مشاريع المقاولات الكبرى، خاصة من المستثمرين الأجانب. فوجود نظام تأمين قوي وفعال يغطي مختلف أنواع المخاطر يعتبر عنصرًا جاذبًا للاستثمار. المستثمرون يبحثون عن ضمانات تقلل من احتمالية الخسارة، والتأمين يوفر لهم هذه الضمانات بشكل رسمي وقانوني. وبالتالي، فكلما كان نظام التأمين متطورًا ومتعدد الخيارات، كلما زادت جاذبية السوق السعودي للاستثمار، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص (Gaad، 2018).

· العلاقة بين المتغيرات
تتجلى العلاقة بين المتغير التابع (التأمين) والمتغيرات المستقلة (المخاطر المالية، الكوارث الطبيعية، جذب الاستثمارات) في كون التأمين يلعب دور الوسيط الحاسم الذي يربط بين التحديات والمخاطر من جهة، وتحقيق الاستقرار والاستمرارية للمشاريع من جهة أخرى. فكلما زادت حدة المخاطر المالية والكوارث الطبيعية، زادت الحاجة إلى منتجات تأمينية متخصصة وفعالة. ومن ناحية أخرى، فإن وجود نظام تأميني قوي وموثوق يساهم في تقليل آثار تلك المخاطر، مما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية، ويشجع المستثمرين على دخول السوق بثقة أكبر.
كما أن العلاقة بين التأمين وجذب الاستثمارات هي علاقة طردية؛ إذ يُعد وجود تأمين شامل أحد العوامل التي تزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما يؤدي إلى ضخ المزيد من الأموال في مشاريع المقاولات والبنية التحتية. في المقابل، يؤدي غياب التأمين أو ضعفه إلى عزوف المستثمرين وزيادة احتمالية فشل المشاريع (Jahan، 2022).
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يخلق التأمين التقليدي فجوة في النظام المالي في جميع أنحاء العالم والتي تتجلى من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. هناك طلب متزايد على خطط التأمين التي من شأنها سد فجوة الأزمة المالية والاقتصادية على مستوى العالم. وفي الآونة الأخيرة، هناك مناصرة في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 من خلال جوانب مختلفة من المساعي البشرية مثل تعزيز الأسواق المالية والتفاخر بالتنمية الاقتصادية. والغرض من دراسة (Amuda، 2023)  هو استكشاف السياسة وتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإسلامي بعمق باعتباره حجر الأساس في التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتحقيق رؤية السعودية 2030 من أجل الاستدامة الشاملة لجميع مجالات المساعي البشرية في البلاد. التصميم / المنهجية / النهج تم استخدام تحليل المحتوى والمراجعة المنهجية للأدبيات كنهج منهجية في هذه الورقة. وهناك مصادر مختلفة للوصول إلى البيانات الثانوية المستخدمة في هذه الدراسة مثل مراجعة الأقران عبر الإنترنت والمجلات والمصادر القائمة على المكتبات. من خلال استكشاف البيانات الثانوية المختلفة، تم تحديد خمسة محاور رئيسية في هذه الدراسة، وهي: السياسة، والإطار القانوني، والتأمين الإسلامي، والتمويل الإسلامي، ورؤية السعودية 2030. وقد تم تحليل مختلف المحاور بشكل منهجي في هذه الورقة. توفر المنهجية أسسًا نظرية وعملية لتعزيز السياسة والإطار القانوني للتأمين الإسلامي، وخاصة في التمويل الإسلامي لتحقيق رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية. إن السياسة والإطار القانوني هما اللذان يمكن أن يوفرا الديناميكيات اللازمة لتعزيز التأمين الإسلامي بشكل خاص والتمويل الإسلامي بشكل عام نحو تحقيق رؤية 2030 المستدامة في البلاد. أظهرت الورقة أن مدة الوثيقة مرتبطة بشكل صريح بالتأمين الإسلامي، حيث يُنظر إلى التأمين التكافلي على أنه موجه لحاملي الوثائق بدلاً من المساهمين. وبالمثل، ثبت أن هناك حاجة إلى ذكر فترة الوثيقة على وجه التحديد وطبيعة العقد في التأمين الإسلامي لا ينبغي أن تقتصر على التعاون المتبادل بين المشاركين فيما يتعلق بالخسائر ولكن يجب أن تلتقط عنصر تقاسم الدخل الناتج عن الاستثمار بين المؤمِّن وحاملي الوثائق باستخدام نسبة محددة مسبقًا لمثل تلك المقدمة مع الإطار القانوني النظري (الشريعة) فيما يتعلق بنموذج التأمين الإسلامي كجزء لا يتجزأ من التمويل الإسلامي. قيود البحث / الآثار المترتبة عليه سوف ينحرف تمامًا عن التأمين التقليدي حيث يتم وضع اقتراض الأموال والاستثمار بفائدة ثابتة (الربا) وعدم اليقين (الغرر) والأفكار المضاربة (الميسر). إن تجنب العناصر المختلفة المنسوبة إلى التأمين التقليدي من شأنه أن يمكّن المملكة العربية السعودية من تعزيز النظام المالي والتفاخر بالتنمية الاقتصادية مع التركيز على سياسة فعالة وإطار قانوني فعال لتحقيق رؤية 2030 في البلاد. الآثار العملية توفر المنهجية أسسًا نظرية وعملية لتعزيز السياسة والإطار القانوني للتأمين الإسلامي، وخاصة في التمويل الإسلامي لتحقيق رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية. الآثار الاجتماعية يخلق التأمين التقليدي فجوة في النظام المالي في جميع أنحاء العالم والتي تتجلى من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. هناك طلب متزايد على مخطط التأمين الذي من شأنه سد فجوة الأزمة المالية والاقتصادية على مستوى العالم. وفي الآونة الأخيرة، هناك دعوة في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 من خلال جوانب مختلفة من المساعي البشرية مثل تعزيز السوق المالية والتفاخر بالتنمية الاقتصادية. الأصالة / القيمة مع هذا التركيز، فإنه سوف يبتعد تمامًا عن التأمين التقليدي حيث يتم وضع اقتراض الأموال والاستثمار بفائدة ثابتة (الربا) وعدم اليقين (الغرر) والأفكار المضاربة (الميسر). إن تجنب العناصر المختلفة المنسوبة إلى التأمين التقليدي من شأنه أن يمكّن المملكة العربية السعودية من تعزيز النظام المالي والتفاخر بالتنمية الاقتصادية مع التركيز على سياسة فعالة وإطار قانوني فعال نحو تحقيق رؤية 2030 في البلاد.
تسعى دراسة (Almanea، 2025) إلى دراسة تأثير التأمين التكافلي على اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2010-2021، بالنظر إلى النمو السريع الذي شهده قطاع التأمين التكافلي في المملكة، والذي بلغ إجمالي أقساطه 42.03 مليار ريال سعودي في عام 2021. وهذا يدل على تزايد الوعي بضرورة توفير الحماية المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتستخدم الدراسة منهجية "الطريقة المعممة للعزوم" (GMM) لدراسة العلاقة بين التأمين التكافلي والنمو الاقتصادي. نقدم هنا نظرة شاملة على قطاع التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية، بدءًا من تعريفه وتشريعاته وأثره على التنمية الاقتصادية. يتناول المقال التوقعات المستقبلية لقطاع التأمين التكافلي، والتحديات التي يواجهها، والتطورات التكنولوجية، وإمكانات نموه في ظل الرؤية الاقتصادية السعودية 2030. وتشير الدراسة إلى أن قطاع التأمين التكافلي أكثر قدرة على توليد فرص العمل وتوطين الدخل، حيث تشير التقارير إلى أن 74% من السعوديين سيعملون فيه بحلول عام 2030. كما أنه مساهم رئيسي في تسهيل الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، واستقرار النظام المالي، والحد من المخاطر. وتوصي الدراسة بصياغة اللوائح والقوانين الخاصة بقطاع التأمين التكافلي، وصياغة منتجات وخدمات التأمين التكافلي بناءً على التقنيات الناشئة لتقديمها للعملاء وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.
تؤكد رؤية السعودية 2030 على الحاجة إلى التأمين الصحي من حيث النمو الاقتصادي وخفض تكاليف الرعاية الصحية الحكومية. وقد طلبت وزارة الصحة السعودية مؤخرًا من القطاع الخاص المساهمة بشكل أكبر في الإنفاق الصحي من خلال أنظمة التمويل والتقديم البديلة، وتحديدًا التأمين الصحي. والغرض الرئيسي من هذه المراجعة هو المراجعة المنهجية لفوائد وقضايا نهج تنفيذ التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. وقد استُخدمت ثلاث قواعد بيانات إلكترونية لإجراء البحث المنهجي عن المقالات المنشورة في عام 2018 أو بعده، حيث أن هذه مراجعة حديثة لمقالات السنوات الخمس الماضية. وقد تم النظر في المقالات إذا كانت تتطابق مع المعايير التالية: مقالات سعودية تركز على التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على القضايا والمشكلات والحواجز والتحديات المتعلقة بالتأمين في المملكة العربية السعودية. ومن بين العديد من المراجع التي تم تحديدها في البحث الأولي، تم تحديد 13 دراسة استوفت معايير الإدراج. سلّطت الدراسات المشمولة الضوء بوضوح على الأساليب المالية الحالية لنظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وشرحتها، وقيّمت مساهمة التأمين الصحي التعاوني المحتملة في نجاح نظام الرعاية الصحية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى مزايا وعيوب التأمين الصحي. تُجسّد هذه المراجعة ضرورة تطبيق التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة وجودة الرعاية. ويمكن معالجة العديد من القضايا التي حُدّدت في هذه المراجعة من خلال بنية تحتية قوية للرعاية الصحية. ينبغي على مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة مراقبة الخدمات الطبية والتعاون لتعزيز التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية (AlJohani، 2024).
هدف بحث (HassanainCorresponding، 2022) إلى دراسة ممارسات التصميم من أجل السلامة (DfS) في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة نهجًا مختلطًا من خلال استخدام استبيانات أُجريت على متخصصين في شركات الهندسة المعمارية والهندسة، بالإضافة إلى مقابلات متابعة مع مشاركين مختارين. وضمّ المشاركون مهندسين معماريين ومهندسين إنشائيين ومهندسين كهروميكانيكيين. وبحثت الدراسة في الأبعاد المتعلقة بالمعرفة والوعي، والموقف تجاه تطبيق التصميم من أجل السلامة، وعوامل النجاح الحاسمة لتطبيقه. وقد تم تقييم هذه الأبعاد المختلفة وفقًا لذلك من خلال متوسط ​​التقييمات في القسم ذي الصلة من هذه الورقة. وقد تم تلخيص وعرض الإجابات الموضوعية التي تم الحصول عليها من مقابلات المتابعة. تكشف نتائج هذه الدراسة عن مستوى عالٍ من الوعي بالتصميم من أجل السلامة في المملكة العربية السعودية. كما كشفت أن أكثر عوامل النجاح الحاسمة تأثيرًا هي التشريعات ووعي الجهات المعنية، في حين أن العائق الرئيسي هو الخوف من تجاوز التكاليف من قبل العملاء وممثليهم.
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يُعد الإطار النظري من أهم المكونات العلمية لأي دراسة بحثية، حيث يوفر الأساس الفلسفي والمنهجي لفهم العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة. وفي سياق هذه الدراسة، يتمثل الإطار النظري في مجموعة المفاهيم والمبادئ والنماذج النظرية التي تشرح وتفسر كيفية قيام التأمين بدور فعّال في إدارة المخاطر المرتبطة بمشاريع المقاولات والهندسة، خاصة في ظل السياق الاقتصادي والتحولي الذي تمر به المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030.
يرتكز الإطار النظري لهذه الدراسة على عدة محاور متكاملة، تتمثل في: نظرية إدارة المخاطر، نظرية التأمين، ونظرية الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وتتكامل هذه النظريات لتشكل منظومة تحليلية تُمكِّن من فهم الواقع الحالي وتحديد الثغرات والفرص الممكنة لتطوير منظومة التأمين بما يخدم المشاريع الكبرى في المملكة.
· أولًا: نظرية إدارة المخاطر
تشكل نظرية إدارة المخاطر الأساس الأول الذي تقوم عليه هذه الدراسة. فإدارة المخاطر هي عملية منظمة تهدف إلى تحديد، وتحليل، وتقييم، ومراقبة، وتخفيف أو نقل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المشروع. وتُطبق هذه النظرية على جميع مراحل المشروع بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ والتشغيل.
وفقًا لهذه النظرية، فإن أحد أهم أدوات إدارة المخاطر هو "نقل المخاطر" إلى طرف ثالث، ويتم ذلك غالبًا من خلال التأمين. في مشاريع المقاولات والهندسة، يمكن أن تشمل المخاطر المحتملة: تقلبات السوق، تأخر تسليم المواد، أخطاء التصميم، فشل المعدات، الكوارث الطبيعية، والمخاطر البشرية. ومن خلال فهم طبيعة هذه المخاطر وتقدير احتمالات حدوثها، يمكن تصميم برامج تأمينية تتلاءم مع احتياجات المشروع، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى استكشافه في سياق السوق السعودي (Genovard، 2025).
· ثانيًا: نظرية التأمين
أما نظرية التأمين فهي تُمثل الإطار المفاهيمي الذي يفسر كيف يُمكن استخدام التأمين كآلية فعالة للتعامل مع المخاطر. تنص هذه النظرية على أن التأمين هو وسيلة لنقل عبء الخطر المالي من طرف إلى آخر مقابل دفع قسط تأميني محدد، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الأثر المالي السلبي للأحداث غير المتوقعة.
في إطار هذه الدراسة، ينصب التركيز على التأمين الهندسي بجميع أنواعه، مثل تأمين المقاولين ضد جميع الأخطار، تأمين المعدات والآلات، التأمين ضد العيوب الخفية، والمسؤوليات المهنية للمصممين والمقاولين. ويعد وجود تأمين شامل ومناسب من أهم العوامل التي تؤمن استمرارية المشروع وتحافظ على جودته وموثوقيته، خاصة في المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة في إطار خططها التنموية.
تُبرز النظرية أيضًا أن فعالية التأمين لا تتوقف على وجود الوثيقة فقط، بل على مدى شمول التغطية، وسرعة الاستجابة في حالة المطالبة، ومدى التزام شركات التأمين بتعويض المتضررين، وهو ما يتطلب بنية تشريعية وتنظيمية قوية تضمن حقوق جميع الأطراف (Eling، 2021).
· ثالثًا: نظرية الاستثمار والتنمية الاقتصادية
تتكامل نظرية الاستثمار والتنمية الاقتصادية مع الإطار العام للدراسة، حيث ترى أن وجود بيئة آمنة ومحمية من المخاطر يمثل عامل جذب رئيسي للاستثمار، وخاصة في القطاعات الرأسمالية كثيفة المخاطر مثل المقاولات والبنية التحتية. ومن هذا المنطلق، فإن التأمين لا يُعد مجرد أداة مالية بل جزءًا من البنية التحتية الاقتصادية التي تحفز النمو وتحقق الاستقرار.
تُبرز هذه النظرية أن قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع البناء تعتمد بدرجة كبيرة على قوة الإطار التأميني الذي يحمي رؤوس الأموال من الخسائر المفاجئة. كما أن التأمين يُعزز من ثقة المستثمرين في الجهات المنفذة، ويساعد على الحفاظ على تدفق التمويل واستمرار التنفيذ دون انقطاعات أو تعثر (Demirel، 2022).
· التكامل بين النظريات
يتكامل هذا الإطار النظري من خلال الربط بين المخاطر التي تواجه المشاريع (وفقًا لنظرية إدارة المخاطر)، وأدوات التخفيف منها وعلى رأسها التأمين (وفقًا لنظرية التأمين)، وتأثير ذلك في البيئة الاستثمارية والتنموية (وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية). وهذا التكامل يُمكّن الدراسة من تقديم رؤية شاملة وعلمية حول أهمية تطوير قطاع التأمين في المملكة ليواكب تطلعات رؤية السعودية 2030، ويساهم بفعالية في دعم وتنفيذ المشاريع الوطنية العملاقة بأعلى درجات الكفاءة والجودة والأمان.
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